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الرأي الوسط في النحو العربي
المقدمة:
الحمد لله حمدًا لا ينتهي أبَدًا، ولا ينضب معينُه أمَدًا، حمدًا ينثني دونَه هام المجد، وينحني على أعتابه سامي المدِّ، حمدًا زهاه روح العلم وعبير النُّهى، والصَّلاة والسَّلام على خير الوَرى، معدن النُّهى، الهادي إلى سبل التُّقى طريقًا لا عِوَجَ فيه ولا أمتًا، وعلى آله وصحبه، وقد اتَّخذ طريقه نهجًا.
أمَّا بعدُ:
فقد مَنَّ الله عليَّ حين هَداني لدِراسة لغة القُرآن في فجر دِراستي الجامعيَّة، ثم مَنَّ عليَّ مرَّة أخرى حين ألهمني فولَّيت وجهي شطر دراسة أصول نحوها في مرحلة التخصُّص (الماجستير)، فكان نبعًا ثرًّا، وموردًا متوهجًا، تعشى دُونه الأبصار، وتَحار لديه الألباب، يُقابِلك لأوَّل وهلةٍ بمخافةٍ مرهوبة، وحُرمة ممنوعة، فإذا ما دربت عليه وصَبرت أزال الثَّرى عن نبعٍ منبثق، وإذا ما ألححت ولم تملَّ انشقَّت فطنتُك عن فيضٍ مُتدفِّق، يُسفِر لعَقلك عن نهجٍ لاحب، إذا أمسَكت بأوَّله أسلمََك مَدَبَّ نهجه، وربما انقادَ لك مُعظَمه، فأغراك بالسَّيْرِ في مَجاهِل أدْغاله، يحدوك أملٌ باقتِناص نفائس مُضمَراته، والإعلان عن خَفِيِّ همَساته؛ لذلك وصلت الحاضر بالماضي، والحديث بالقديم، وكان الرأي الوسط في النحو العربي امتدادًا طبعيًّا للوجوب، كلاهما من نبعة باسقة مشتجرة الأفنان، ومن أرومة واحدة مزدهرة الأركان، يُكملُ الثاني ما فطره الأول، ويصلُ اللاحق ما ابتدَعَه السابق.
وثمَّت أمورٌ أخرى:
منها: أنِّي رأيت الوسط من كلِّ شيءٍ أعدله، وأحسنه، وأقومه؛ قال - سبحانه وتعالى -: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]؛ أي: أمَّة عدلاً، وواسطة العقد أنفس لآلئه، ووسط المرعى أجوده وأوفره، فتوهَّج في ذِهني وتوقَّد أنَّ الرأي الوسط في النحو خُلاصة أفكار، وعُصارة أحلام، خالَط من صاحبه الشحم واللحم، والدم والعرق، أسقاه من نبْع وجدانه، وأنضَجه بلاعج افتِنانه، فقدَّمه على غيره لنَفاسته ولَطافته، وقُربه ويُسره، ولربما أنس فيه الشادي السماحة، ووجَد فيه التائه الضالَّة.
ومنها: أنَّ دوحته ما زالت بكرًا، لم تَصِلْها أفكار الجانين، ورياضه ما برحت غُفلاً لم تُهذِّبها أقلامُ الدارسين.
ومنها: خِدمة عُشَّاق العربيَّة من الباحثين عن لآلئها المخبوءة، ونَفائسها المكنونة بتقديم فرائد من أصولها في قوالب جديدة، وأساليب قريبة.
ومنها: دراسة جُمَلٍ من اجتهادات النُّحاة الخلاَّقة، وآرائهم الثريَّة الضاربة في مَناحِي الفكر النحوي ممَّا اتَّسم بعضها أو أحدها بالتوسُّط بين طرفي التفكير النحوي؛ لعلِّي أستنطقُ مُضمَراتها، وأُبرِزُ مَكنوناتها، وأُفصِحُ عن غمغماتها، ثم بَيان ما استَقام ولم يشتطَّ، واعتدل فلم يعوجَّ.
ومنها: إماطة اللثام عن خطأٍ قد شاع، أو منهج قد تاهَ في زَحمة القُدوم عن أصحابه، فنُسِبَ إلى غيرهم، فأستلطف في ردِّ الشارد إلى نِصابه، وإعادة الآبِد إلى رِحاله، والتائه إلى أصحابه.
فالتقطت من ذلك دُرَرًا من بحارها الصافية، وأنهارها المائرة، قديمة وحديثة، جمعت به شمْل ما تشتَّت، ولممت به شعث ما تبعثر، ما أعان الله عليه ويسر، ثم حاولتُ إعمالَ عقلي في سبر أغوارها وإعجام عيدانها، مولية أصولها فضْل عناية، ومزيد رعاية، فبيَّنت ما تناساه المُبحِرون، وأبرزت ما أغفَلَه المدلجون، ثم عرضت ما استَقام أوَدُه لي منها على ما سقَط في يدي من شواهد مُؤيِّدة أو ناقضة، أو دالَّة على رأيٍ وليد، أو مُرشدة إلى فكرٍ سديد، يحيطُ ذلك سياج من الدِّقَّة، وتحرِّي الصواب، وإخلاص القصد - بإذن الله تعالى - ناشدةً ما فيه صلاحٌ لهذه اللغة الشريفة، أو ثراءٌ لهذه اللغة المقدَّسة، تطمئنُّ إليه أفئدة الشُّداة الصادقة، وتستلهمه أسنَّة الأقلام القادمة؛ ولذلك لم يكن الرأي الوسط في الغالب الزَّهرة المقطوفة، ولا الريحانة المشمومة، بل اصطفيت غيره عليه ما سانَدَه الدليل، وعاضَدَه الاستعمال الكثير، والشاهد الجليل.
ولتحقيق تلك الأغراض استقرَّ بناءُ البحث على هيكلٍ يتكوَّن من مدخلٍ، وعشرة فصول، يتقدمها تمهيد، وتقفوها خاتمة.
درست في المدخل فكرة الوسطية في خمسة مباحث:
المبحث الأول: دراسة تاريخية.
المبحث الثاني: تعريفها وضوابطها.
المبحث الثالث: الأصول النحوية في الرأي الوسط.
المبحث الرابع: الشواهد النحوية في الرأي الوسط.
المبحث الخامس: المذاهب النحوية في الرأي الوسط.
أمَّا الفصول، فهي:
الفصل الأول: الرأي الوسط في العوامل النحوية.
الفصل الثاني: الرأي الوسط في العلامة الإعرابية.
الفصل الثالث: الرأي الوسط في الممنوع من الصرف.
الفصل الرابع: الرأي الوسط في الضمائر.
الفصل الخامس: الرأي الوسط في التقديم والتأخير.
الفصل السادس: الرأي الوسط في الذكر والحذف والتقدير.
الفصل السابع: الرأي الوسط في العوارض.
الفصل الثامن: الرأي الوسط في النيابة.
الفصل التاسع: الرأي الوسط في مسائل تركيبية وغير تركيبية مختلفة.
الفصل العاشر: الرأي الوسط في معاني بعض الأدوات.
الحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، حمدًا يوافي عظيم نعمه، ويُكافئ جليلَ مننه، ثم الصَّلاة والسَّلام على إمام الهدى، ورحمة الله للبشر، وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.
وبعد رسوِّ القلم على ساحِل الأمل، بعدَ رحلة البحث والمفاتشة، والتنقيب والمناقشة، أسأل الله - جلَّت قدرته - أنْ أكون قد وُفِّقتُ في دِراسة هذا الموضوع، فإن كان ذلك فهو {مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} [النمل: 40]، وإنْ كانت الأخرى فذلك فضلُ ربي يُؤتِيه مَن يشاءُ ويمنعه عمَّن يشاء، والله على كلِّ شيءٍ قدير، فله الحمدُ والشُّكر على كلِّ حال وفي كلِّ حين.
وأي حال أقدم هذا التقرير أُلَخِّصُ فيه البحث، وأُفصِحُ عن مهمِّ نتائجه.
هذا البحث "الرأي الوسط في النحو العربي" يتألَّف من مدخل وعشرة فصول مسبوقة بتمهيد، وقد كان الحديث في التمهيد عن الخلاف وظهور الآراء في النحو، ظهور الخلاف واتِّساعه، مظاهر الخلاف، أسبابه ونتائجه، وإليك باقة من نتائج التمهيد:
- ظهَر الخلاف بين النُّحاة في مرحلةٍ متقدمة جدًّا من تاريخ هذا العلم؛ حيث بدَأ بين نُحاة مرحلةِ التأسيس، في زمن عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت 117هـ) وتلاميذه: عيسى بن عمر (ت 149هـ)، وأبي عمرو ابن العلاء (ت 154هـ)، ويونس بن حبيب (ت 184 هـ)، وكانت هادئة يُنشَد فيها الحق والصواب.
- أخَذ الخلاف طابع الحدَّة وحب الظهور والغلبة زمن الكسائي وسيبويه ومَن بعدهم، واشتدَّ زمنَ المبرد وثعلب، وخفَّت حدته بعدَهما.
- للخِلاف فوائدُ منها: حِفظ كثيرٍ من لهجات العرَب، إنصاف كثيرٍ من القِراءات القرآنيَّة، إثراء المكتبة النحوية بكثيرٍ من المصنَّفات التي تُعالِج الخِلاف بين النُّحاة؛ بصريين وكوفيين.
وفي المدخل تحدَّثت عن فكرة الوسطيَّة، في المبحث الأول: دراسة تاريخية، وفي الثاني: ضوابط الرأي الوسط، وفي الثالث: الأصول النحويَّة في الرأي الوسط، وفي الرابع: الشواهد في الرأي الوسط، وفي الخامس: المذاهب النحويَّة في الرأي الوسط، ومن نتائج المدخل هذه الباقة:
- أنَّ ظهورَ الرأي الوسط ليس بالضَّرورة بعد ظهور الرأيين المتطرِّفين، بل ربما كان سابقًا لهما، وربما بعد أحدهما، وربما بعدهما، وهذا الأخير نتيجة دِراسة آراء البصريين والكوفيين والموازنة بينها، وابتكار رأيٍ جديد يُحاوِلُ فيه صاحبه التوفيق بين آراء السابقين، أو الاستدراك عليها بعد حُصوله على سماع جديد، أو قياس قريب.
- الوسطيَّة ليست محصورةً في الآراء كما في هنا البحث، بل لها مظاهر أخرى، التوسُّط في المنهج وأسلوب الدِّراسة، التوسُّط في المذهب، التوسُّط في الأخْذ بنظريَّة العامل كما سبَق توضيح ذلك.
- سمات الرأي الوسط تنبئ عن أهميَّة هذا الموضوع، وأنَّ له نصيبًا من مَعناه اللغوي؛ إذ الوسط من كلِّ شيء أحسنه وأعدله، وهو مجالٌ لِمَن يريد تيسيرَ النحو، وتقريبه للشُّداة.
- أنَّ المدارس النحويَّة المزعومة ليس لها من سمات المدارس غير الأسماء المختلفة، أمَّا النظريَّة والأصول فكلُّهم يصدرون عن نظريَّة واحدة، وهي نظريَّة العامل، وإنِ اختلفوا في مِقدار تحكيمها في اللغة، وأصولهم واحدة، وهي: السماع، والقياس، والاستصحاب، وقواعد التوجيه (الأدلة العقليَّة)، ولم يختَلِفُوا في تلك الأصول إلاَّ بمقدار الاعتماد عليها، فالبصريون إنِ اعتمدوا على السماع غير أنهم قيَّدوه بما فشَا وشاعَ، وترَكُوا النادر والقليل فلم يُقعِّدوا لهما، وحَفِظُوه دُون قياسٍ عليه، وتناساه آخَرون، واعتمدوا على القياس والاستصحاب وقواعد التوجيه، وكذلك فعَل جميع النُّحاة في البلاد المختلفة، غير أنَّ الكوفيين لم يُقيِّدوا السَّماع بما فشا وشاع، بل قعَّدوا لكلِّ ما سمعوا حتى لو كان بيتًا واحدًا، وكان من نتيجة ذلك أنْ كثُرت عندهم القواعد وتشعَّبت، ونتيجةً لهذا كثُر القياس عندهم، وفي مقابل اتِّساعهم في السَّماع كان أخْذهم بنظريَّة العامل يتَّسِمُ بالاعتدال، والمرونة، فلم يضفوا عليها سمات المؤثر الطبيعي ذي القوانين المنطقية الدقيقة الصارمة، في حين أنَّ أسلافهم ومُعاصِريهم البصريين أفرَطُوا في تطبيق هذه النظريَّة وأضْفوا عليها كثيرًا من سمات المؤثِّر الطبيعي الذي لا يتخلَّف أبدًا، وقيَّدوها بقيودٍ منطقيَّة عقليَّة دقيقة توقع الشادي في كثيرٍ من الحيرة تجاه بعض قيودهم وتفريعاتهم.
- لا يُوجَد في النحو العربي إلا مدرستان، إحداهما كُتِبت لها الحياة، وهي المدرسة البصرية وفروعها في الكوفة، والشام، ومصر، والأندلس، والأخرى ظلت حبيسة كتاب صاحبها - كتاب "الرد على النحاة" - فلم ترَ النور، ولم تحظَ بالدِّراسة سوى ما مهَّد به أستاذنا الدكتور: محمد البنا، والدكتور شوقي ضيف عند قيامهما بتحقيق ذلك الكتاب، وأهم ملامح هذه النظرية: إلغاء العوامل النحوية، والعلل الثواني فما بعدها، والتخلُّص من كثيرٍ من تكلُّفات الحذف والتقدير.
- أنَّ القياس التمثيلي (الشبه) هو السائد غالبًا على قياس أصحاب الرأي الوسط.
- أنَّ الاستِصحاب نادر الاعتماد عليه في بناء القواعد في الرأي الوسط، وهذا مِصداقٌ لمقولة ابن الأنباري: إنَّ الاستصحاب من أضعف الأدلَّة، فلا يُعوَّل عليه إلا نادرًا.
وفي الفصل الأوَّل كان الحديث عن العوامل، وتحدَّثت فيه عن تسع مسائل، هي: ناصب المفعول المطلق إذا كان الفعل الذي قبلَه ليس من لفظه، وإعمال ضمير المصدر، وإعمال أسماء المصادر التي أُخذت من لحفظ الأحداث لغيرها، وإعمال (أنْ) و(كأنْ) المخففتين، وإعمال (كيف) وإعمال اسم الفاعل المصغَّر، والمعرف بـ(أل) وإعمال صِيَغ المبالغة، وإليك قطافًا من نتائجه:
- أنَّ العامل في المفعول المطلق الذي لم يسبِقْهُ فعلٌ من لفظه هو الفعل السابق - كما هو مذهب الجمهور - إجراءً لما له من لفظه مجرى ما ليس له فعلٌ من لفظه؛ إذ عدم التقدير أولى من التقدير.
- ترجيح إعمال (إنْ)، و(كأنْ) المخففتين؛ لورود السماع بذلك في الظاهر والمضمر.
- ترجيح إعمال (كيف) إذا لحقَتْها (ما) قياسًا على أخواتها الاستِفهاميَّات إذا لحقَتْهن (ما) وهو مذهبُ الفرَّاء، وإجراء أسماء الاستفهام مجرى واحد.
- الضمير المصدر لا يمكن أن يكون عاملاً؛ لعدم دلالته على الحدث، وإجراءً للضَّمائر مجرى واحدًا؛ حيث لم يُعرَف إعمال الضمير في غير هذا الوضع.
- ترجيح إعمال اسم المصدر واسم الفاعل المصغَّر إذا قويت فيهما الدلالة عل الحدَث واقتضى ما بعده لسلامة التركيب في هذه الحالة من التقدير، وهو أَوْلَى من اللجوء إليه.
- ترجيح مذهب المبرد والجمهور في إعمال فعول ومفعال وفعَّال من أمثله المبالغة فقط، ولكن بإضافة قيد وهو قياس إعمال هذه الثلاثة، أمَّا (فعيل وفَعِل) فيُحفَظ ما سمع فيهما ولا يُقاس عليه.
- وفي الثاني تحدَّثت عن العلامة الإعرابيَّة، وفيه سبع مسائل هي: إسكان حرف الإعراب في حالتي الرفع والجر، وتنوين المنادى المبنيِّ في الضرورة، إعراب تابع المنادى إذا كان مُضافًا، أو شبيهًا بالمضاف، جر تمييز (كم) الاستفهاميَّة، نصب الفعل المضارع بعد مفهم الأمر، نصب الفعل المضارع بعد الجملة الاسميَّة المنفيَّة، إعراب تابع المجرور بالمصدر، وإليك باقة من نتائج هذا الفصل:
- ترجيح مذهب الفرَّاء ومَن تابَعه في تسكين حرف الإعراب في حالة الرفع والجر تخفيفًا للسماع الكثير؛ فقد ورد في القرآن الكريم وكلام العرب شعرًا ونثرًا - كما سبق توضيحُ ذلك - وفق الضوابط التي حدَّدناها، وهي:
1- أنْ يكون في الأفعال خاصَّةً دُون الأسماء.
2- أنْ تتَّصل بها ضمائرُ من حرفين، فتتَوالَى الحركات التي تُوجِب الثقل.
3- أنْ تكون الحركات المتوالية متواليةً متقاربة كالضم والكسر، أو مُتَماثلة كالضمتين والكسرتين.
- ترجيح مذهب ابن مالكٍ في تنوين المنادى، فما كان علمًا بقي على ضمِّه مع التنوين، وما كان غير علم فتح مع التنوين؛ لأنَّ شواهد بقاء الضم مع العلم أكثر من فتحه منونًا، وفتح النَّكرة المقصودة منونة أكثر من ضمها مع التنوين.
- ترجيح مذهب الجمهور في وُجوب نصب تابع المنادى إذا كان التابع مضافًا أو شبيهًا به؛ لاطِّراد السَّماع به نثرًا وشِعرًا.
- ترجيح مذهب الكوفيين والجمهور في جَواز حمل تابع المجرور بالمصدر على محلِّ المتبوع؛ إجراءً للسَّماع على الظاهر، وهو أولى من تكلُّف تقدير عاملٍ يعمل في التابع المخالِف لإعراب مَتبُوعِه.
- أنَّ نصب الفعل المضارع بعد مفهم الأمر لأجْل قصد التنصيص على كون الفاء للسببيَّة والواو للمعيَّة من أول الأمر؛ إذ لو بقي الفعل مرفوعًا لسبق إلى الذهن أنَّ الفاء والواو لعطف جملةٍ حاليَّة الفعل على الجملة التي قبلها؛ لأنَّ المضارع بلا قرينة تُخلِّصه للحال، أو للاستقبال ظاهرٌ فيه معنى الحال، فنصبه يدلُّ على شيئين: أنَّ الفاء نصٌّ في السببية، والواو للمعيَّة، وهما لا يعطفان إلا قليلاً، وإذا عطفتا عطفتا الجملة على الجملة، والثاني: أنَّ ما بعد الفاء ليس معطوفًا على ما قبلها؛ لأنَّ ما قلبها حال وما بعدها استقبال؛ لتقدير نصبه بـ(أن) وهذا هو اللائق بالجزاء، والمصدر المؤوَّل مفرد في محلِّ رفع مبتدأ حُذِفَ خبره وجوبًا؛ وإنما حذف الخبر لأنَّ معنى الابتداء لم يظهرْ حقَّ الظهور؛ وبناءً على هذا يجوزُ نصب الفعل المضارع بعد الجملة المنفيَّة مطلقًا، اسميَّة محضة كانت، أم فعليَّة محضة، أم غير ذلك.
وفي الفصل الثالث: تحدثت عن بعض ومسائل الممنوع من الصرف، وإليك قطافًا من نتائجه:
- ترجيح بَقاء الاسم المعرف بـ(أل)، والمضاف على منع صَرفه؛ لبقاء علَّة منع الصرف معهما من جهة، ولأنَّ جرَّه بالكسرة بعد دُخول (أل) عليه، أو إضافة على الأصل؛ لعدم التنوين أصلاً؛ لأنَّه لا يجامع (أل والإضافة).
- جواز القياس على (فعال) دون (مفعل) في ألفاظ العدد المعدولة؛ نَظَرًا لكثرة المسموع في ذلك.
- ترجيح أنَّ تكون (سحر) معرفة، كما هو مذهب السهيلي، والشلوبين الصغير، ولكن على نيَّة الإضافة؛ لأنَّ نيَّة الإضافة شائعةٌ في الألفاظ العربيَّة يحذف المضاف إليه، سواء كان ضميرًا أو ظاهرًا، وينوى معناه أو لفظه إيجازًا.
- ترجيح جَواز منع صرْف الاسم المصروف في الشعر علمًا كان أو غيره، توسيعًا على الشُّعراء وتخفيفًا، بخاصَّة أنَّه لا يترتب عليه محذور.
- ترجيح مذهب ابن مالك في جعْل الضرورة الشعريَّة ما ليس للشاعر عنه مندوحة.
وفي الفصل الرابع: كان الحديث عن الرأي الوسط في الضمائر، تحدثت فيه عن أربع مسائل وهي: الضمير العائد إلى نكرةٍ بين التعريف والتنكير، حكم اتِّصال الضميرين المختلفي الرُّتبة إذا قدم غير الأخصِّ، وصل الضمير المنصوب الذي هو خبرٌ في الأصل، حُكم انفصال الضمير إذا حصر بـ(إنما).
ومن نتائج هذا الفصل:
- أنَّ الضمير العائد إلى واجب التنكير يكونُ نكرة، والعائد إلى جائز التنكير يكون معرفة؛ لجهات وأصول سبق تفصيلها في تلك المسألة.
- ترجيح مذهب ابن مالك في ترجيحه جَوازَ اتِّصال الضمير المنصوب الذي هو خبرٌ في الأصل في باب (كان)، وانفصاله في باب (ظن)؛ لأنَّه في باب (كان) لم يفصله عن الفعل إلاَّ المرفوع، وفي باب (ظن) يفصله منصوب آخَر إضافةً إلى الفاعل، إضافةً إلى مجيء السَّماع - نثرًا وشعرًا - باتِّصال خبر كان كما جاء بانفِصاله.
- ترجيح مذهب الفرَّاء والجرجاني وابن مالك في وجوب فصْل الضمير المحصور بـ(إنما)؛ لدلالة (إنما) على الحصر، ولأنَّ موقع المحصور بـ(إنما) يكونُ هو الأخير.
وفي الفصل الخامس كان الحديث فيه عن الرأي الوسط في التقديم والتأخير، تحدَّثت فيه عن خمس عشرةَ مسألة، وهي: تقديم معمول الصلة على الموصول، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ إذا كانا نكرتين، أو معرفتين متساويتين، تقديم الخبر إذا كان جملةً، تقديم خبر (زال) وأخواتها عليهن، تقديم خبر (كان) وأخواتها عليهن، وتوسيطه إذا كان الخبر جملة، تقديم أخبار (كان) وأخواتها على أسمائها إذا كانت مفردة، تقديم المستثنى أول الكلام، تقديم المستثنى على المستثنى منه وعامله، رتبة منصوبات العامل مع (إلا)، تقديم الحال على صاحبها المجرور، تقديم الحال على عاملها المتصرِّف الخالي من الموانع، تقديم الحال أوَّل الجملة إذا كان عاملها ظرفيًّا، توسيط الحال بين العامل الظرفي والمبتدأ، تقديم معمول المضاف إلى (غير) عليها إذا كانت نافية، تقديم جواب الشرط على أداته.

ومن نتائج هذا الفصل هذه الباقة:
- ترجيح جَواز تقديم معمول الصلة وهو ظرفٌ أو جار ومجرور على الموصول مطلقًا، سواء كان الموصول (أل) أم غيرها.
- جَواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا متساويين تعريفًا أو تنكيرًا إذا كان ثَمَّ قرينة تُبيِّن المحكوم به من المحكوم عليه، سواء كانت لفظيَّة أم معنويَّة.
- جواز تقديم الخبر إذا كان فعلاً رافعًا ضمير المبتدأ البارز مثنى كان أو جمعًا أو كان رافعًا لاسم ظاهر.
- جواز تقديم أخبار (كان) وأخواتها وتوسيطها إذا كانت تلك الأخبار جُمَلاً.
- جواز تقديم الخبر على الاسم في جميع أفعال باب (كان) دون استثناء ما لم يكن ثمَّت موانع توجب التأخير، أو التقديم.
- منْع تقديم المستثنى أوَّل الكلام إنْ سُبِقَ بنفيٍ؛ لقلَّة السَّماع.
- جَواز تقديم المستثنى على عامله المتصرِّف، وعلى المستثنى منه.
- ترجيح جواز تقديم المعمولات الظرفيَّة على عَوامِلها وتأخيرها عنها؛ نظَرًا لشيوعها في الكلام، ودورانها في التراكيب.
- ترجيح جَواز تقديم الحال على صاحِبها المجرور بحرف الجرِّ الأصلي، احتِرامًا للسَّماع الكثير من القُرآن الكريم وكلام العرب.
- ترجيح مذهب الجمهور في إجازة تقديم الحال على عاملها المتصرِّف الخالي من الموانع، سواء كان العامل فعلاً أم صفة تشبهه.
- جَواز تقديم الحال على عامِلِها الظَّرفي إذا كانت الحال شبْه جملة.
- ترجيح إجازة تقديم جواب الشرط على الشرط وأداته، أولاً: حملاً للسماع على ظاهره، وثانيا: قياسًا على تقديم الخبر على المبتدأ، والمفعول على التفاعل، وخبر كان عليها وعلى اسمها، ويكون تقديمه عن تأخيرٍ وليس أصالة.
وفي الفصل السادس: كان الحديث عن الذِّكر والحذف والتقدير، تحدثت فيه عن الذكر في ستِّ مسائل، وهي: ذكر أخبار (كان) وأخواتها، زيادة (كان) وأخواتها، دُخول اللام على معمول خبر (إن) المتوسِّط، الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب (نعم وبئس)، إعادة الجار مع حتى العاطفة، العطف على الضمير المتَّصل المجرور.
وإليك قطافًا من نتائجه: 
- لا تحذف أخبار (كان) وأخواتها بل يجب ذِكرُها، إلا خبر (ليس)؛ فإنَّه جاز حذفه قياسًا على (لا)؛ فإنها تستغني بالاسم عن ذِكر الخبر، وإنما وجب ذكر أخبار باقي أفعال هذا الباب لأنه عوض عن الحذف الذي سلبت هذه الأفعال الدلالة عليه وقصرت على الزمن، فلو حذف الخبر لم يبقَ في الجملة ما يدلُّ على الحدث.
- ترجيح مذهب المبرد والجمهور في جَواز الجمع بين فاعل فعلي المدح والذم والتمييز على سبيل التوكيد.
- ترجيح مذهب ابن مالك في وُجوب إعادة حرْف الجرِّ مع (حتى) العاطفة إذا لم يتعيَّن كون (حتى) للعطف.
- ترجيح مذهب الكوفيين وبعض البصريين وأكثر المتأخِّرين في جَواز العطف على الضمير المجرور مطلقًا، سواء أكد الضمير أم لم يؤكد.
- وتحدثت عن الحذف والتقدير في خمس مسائل، هي: حذف الموصول الاسمي، حذف مفعولي (ظن) وأخواتها اقتصارًا، حذف بعض مفعولات (أعلم) وأخواتها اقتصارًا، حذف لام الأمر من الفعل المضارع المجزوم وبقاء الجزم، تقدير معنى الحرف في الإضافة،. ومن نتائجه:
- ترجيح مذهب ابن مالك ومَن تابَعَه في جواز حذف الموصول الاسمي إذا علم، بل والقياس عليه ما لم يوقع في (ليس).
- ترجيح مذهب الأخفش الأوسط والجمهور في منع حذف مفعولي (ظن) أو أحد أخواتها اقتصارًا، وكذلك منع حذف بعض مفعولات (أعلم) وأخواتها لما فيه من الإلباس.
- ترجيح مذهب المبرد ومَن تابَعَه في منع حذف (لام) الأمر إلا في الشعر؛ لأنَّ الناثر لديه من الحركة ما يستطيعُ الإبحار بها في كلِّ اتجاهٍ بسلامة.
وفي الفصل السابع: كان الحديث عن العوارض، وتحدثت فيه عن ثلاثة مسائل، هي: الفصل بين المتضايفين، الفصل بين (نعم) وفاعلها الظاهر، الفصل بين (كم) وتمييزها مع بقاء الجر، ومن نتائجه:
- ترجيح الفصل بين المتضايفين إذا كان الفاصل أحدَ معمولات المضاف، أو كان غير أجنبي.
- لا يجوزُ الفصل بين (نعم وبئس) وفاعلهما الظاهر إلا بالظرف والجار والمجرور.
وفي الفصل الثامن: كان الحديث عن النيابة، وتحدثت فيه عن أربع مسائل، هي: نيابة (أل) عن المضاف إليه، نيابة الحال إذا كانت جملةً عن الخبر، نيابة غير المفعول مع وجوده عن الفاعل، نيابة الجملة عن الفاعل، وهذه باقةٌ من نتائجه: 
- ترجيح مذهب ابن مالك في نيابة (أل) عن الضمير في غير الصلة، لأداء (أل) وظيفة الضمير، وهي التعريف.
- القياس على مجيء الحال السادَّة مسدَّ الخبر جملة اسميَّة مقرونة بالواو وغير مقرونة بها.
- ترجيح مذهب الكوفيين ومَن تابَعهم في جواز إنابة غير المفعول عن الفاعل مع وُجوده، سواء تقدَّم المفعول أم تأخَّر
وفي الفصل التاسع: كان الحديث عن بعض المسائل المتفرقة، تركيبية وغير تركيبية، ومن نتائجه:
- ترجيح إجازة تعدُّد الخبر مطلقًا، سواء كان مفردًا أم جملة، أم شبهها أم خليطًا؛ لحمل السماع على الظاهر، ولأنَّ القياس لا يمنع منه، بل أرى جواز القياس على ذلك لما فيه من التوسيع على المتكلمين والمنشئين، والتيسير على الشُّداة بالتخفيف عليهم من كثْرة التقديرات التي هي خلاف الظاهر.
- ترجيح مذهب الجمهور في عدم جواز العطف على محلِّ اسم (إن) قبل تمام الخبر، وتوجيه ما جاء من ذلك على الحذف؛ لدَلالة الموجود على المحذوف، أو على التقديم والتأخير؛ لما في إجازة ذلك من التخالف بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب، وهو خلاف الأصل.
- ترجيح إجازة استثناء النصف فأكثر؛ أخذًا بظاهر الشواهد القرآنية.
- جواز الاستثناء من العدد بشرط ألاَّ يكون المستثنى عقدًا، ويكون المستثنى قريبًا من العدد المستثنى منه.
- يجوز عطف الاسم على الفعل والفعل على الاسم إذا اتَّحَدَا في التأويل؛ لمجيء ذلك في القُرآن الكريم، وحمْل ذلك على الظاهر أولى من تكلُّف تقدير مُماثِل.
- يجوز توكيد النَّكرة بـ(كل وأجمع) وتوابعهما إذا كانت النكرة محدودة.
- يجوزُ تثنية وجمع المشترك والمجاز والحقيقة، إذا أمن اللبس؛ لاعتبارات شرحت فيما سبق.
وفي الفصل العاشر: كان الحديث عن معاني بعض الأدوات، تحدَّثتُ فيه عن ست مسائل، هي: وقوع (ما) على أولي العلم، وقوع (ما، ومن) نكرتين موصوفتين، معنى (إن) المخففة، ومعنى اللام بعدها، معنى الخبر بعد (كاد) المنفذة، إفادة الفاء الترتيب، (سوى) بين التصرُّف والجمود، وإليك بعض نتائجه:
- ترجيح جَواز مجيء (ما) لغير العقلاء كثيرًا، ولذوي العلم قليلاً في مواضع حددت هناك.
- وقوع (ما) و(مَن) نكرتين موصوفتين؛ لصحَّة المعنى على تقدير النكرة محل (ما، ومن) في الشواهد التي احتجَّ بها الجمهور.
- (الفاء) لا تكون إلاً للترتيب مطلقًا؛ لاطِّراد الشواهد بهذا المعنى، إلا ما ندر، وما ندَّ فليس تخريجه ببعيد.
- (سوى) تكون ظرفًا كثيرًا، وتخرُج عن الظرفية قليلاً؛ إبقاءً للشواهد الكثيرة على ظاهرها، وبُعدًا عن تكلُّف التخريجات البعيدة.
وبعدُ:
اعترافًا بقصر الرِّداء، وقلق الوكاء، أفسح فضل رحابة في الصدر لتقبُّل كلِّ توجيه يكون فيه خيرٌ لهذا البحث.
والله المستعان، وآخِر دَعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وسلامٌ على المرسلين.
* * * * *
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